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المصادر والمراجع.

المحتويات



ضرورة تركيز المبادرات الداعمة للاستثمار الجريء على قطاعات نوعية محددة.

تكثيف البرامج التوعوية بماهية الاستثمار الجريء وأثره المباشر على التنمية.
ربط المبادرات الداعمة للاستثمار الجريء بأهداف واضحة قابلة للتنفيذ وبمدى زمني دقيق، ومراجعة مبادرات الاستثمار

الجريء لضمان توافقها وواقع الكفاءات المتاحة.
إيجاد برامج عملية تستهدف بناء الكفاءات البشرية في مجال الاستثمار الجريء.

إخضاع مبادرات الاستثمار الجريء للتقييم بصفة دورية لرصد مدى تحقق أهدافها والمعوقات التي قد تعترض ذلك.

أولاً: التوصيات



ثانياً : التعريف بالاستثمار الجريء وآلياته.

يعرف الاستثمار الجريء بأنها شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، ورأس المال الجريء هو: نوع من التمويل عالي
المخاطر وعالي العوائد يتم من خلاله تقديم الدعم المالي لشركات غالبا ما تكون ناشئة أو صغيرة الحجم في مقابل
الحصول على حصة في تلك الشركة، والعمل على نموها والتخارج منها بعد فترة من النمو السريع وتحقيق أرباح عالية
من خلال هذا الاستثمار، و الجهات التي تقدم هذا النوع من التمويل تسمى المستثمرون الجريئون ويجدر بنا أن لا
نخلط بينها وبين المستثمرون الذين يطلق عليهم مسمى "الملائكيون" وهم الذين يمتلكون عادة ثروات كبيرة
يستثمرونها في شركات واعدة، على عكس المستثمرون الجريئون الذين يتكتلون بأعداد محدودة لتمويل الشركات من

خلال تأسيس صناديق للاستثمار الجريء.

ويمكن تصنيف أنواع الاستثمار الجريء إلى ثلاثة أنواع وفقا للمرحلة التي يمر بها المشروع:

      
التمويل في

 مراحل التأسيس
 المبكرة

التمويل في
 مراحل النمو 

والتوسع

      
التمويل في 

مراحل الاستحواذ
 والتخارج



وتقوم شركات رأس المال الجريء بتأسيس صندوق استثماري وتدعو إليه عدد محدود من المستثمرين الذين يمتلكون
شهية عالية للمخاطر، وذلك للالتزام بالدخول في استثمارات معينة في شركة خاصة مقابل

الحصول على حصة في تلك الشركة تمثل ٥٠٪ أو أقل. ومع نمو الشركة يمر المستثمرون الجريئون بعدة مراحل من
التمويل:

مرحلة البذرة: حيث يضخ المستثمرون مبالغ
صغيرة تساعد في تطوير المنتجات، وإجراء بحوث

التسويق، وإعداد خطط العمل.

المراحل المبكرة: وذلك من أجل البدء في
مراحل الإنتاج أو تقديم الخدمات، ويتم فيها ضخ

أموال أكثر من المرحلة السابقة.

المراحل المتأخرة:وتتم في مراحل أعلى من
النضج للشركات التي قد لا تكون قد حققت أية
أرباح ولكنها أظهرت نموا ملحوظا وحققت

إيرادات



ثالثاً : تحفيز الاستثمار الجريء في ضوء رؤية 2030.

اـ بأهميـة تعزيـز رياـدة الأعمال انطلاقاً مــن ســعي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تحقيــق رؤيــة الســعودية، وإيمانـ
ودعم الاستثمار فـي الشـركات الناشـئة، تـم إطلاق مجموعـة مـن المبـاـدرات والبرامــج التــي أثمــرت عــن تطــور مشــهد

الاستثمار الجــريء فــي الســعودية بســرعة كبيرة. ومـن أبـرز الجهاـت التي تقوم بــدور فاعــل فــي هــذه المبـاـدرات:

      
وزارة

اـرة  التجـ
 والاستثمار

        
الهيئـة العامـة

 للمنشآت الصغيرة
 والمتوسـطة

 

      
هيئـة 

السوق المالية
الهيئــة 

العامة للاستثمار

صندوق
 الاستثمارات

 العامة



    وفي الواقع فإن المملكة العربية السعودية تشهد حالياً ما يمكن أن نسميه نقطة التحول في نشاط رأس المال
الجريء في السعودية؛ وخير دليل على ذلك تنامي استثمارات رأس المال الجريء بشكل متسارع مما يزيد تفاؤلنا
بمستقبل منظومتي الاقتصاد وريادة الأعمال في السعودية. ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو
والتحول هي عمليات التخارج التي أجرتها الشركات الإقليمية الكبرى مدفوعة بارتفاع الطلب في السعودية مما رسخ
مكانة نموذج رأس المال الجريء كأداة استثمارية قابلة للاستمرار. كما يتزامن الطلب المتزايد على الحلول الرقمية في
مختلف القطاعات مع ارتفاع وتيرة تبنيها في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبعد أن كانوا مجرد مستهلكين،
أصبح مستخدمو الإنترنت في السعودية بمثابة مساهمين فعالين في الاقتصاد الرقمي وتوليد القيمة الاقتصادية

باستخدام التقنية.
    ويلاحظ كذلك في الفترة الحالية ارتقاء في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة
من المستثمرين الملائكيين وصناديق الاستثمار الجريء، كما نجح رواد الأعمال المميزين بتأسيس شركات ناشئة سريعة

النمو وقادرة على التوسع.
    وشهدت السعودية تناميًا سريع الوتيرة في تمويل الشركات الناشئة على مدى الأعوام الماضية، ليُسجل النصف
الأول من عام 2019 أرقامًا قياسية سواء على مستوى إجمالي التمويل بواقع 40 مليون دولار أو عدد الصفقات المبرمة
بواقع 26 صفقة في المملكة. ومن بين أبرز الاستثمارات نذكر الاستثمار في منصة نون أكاديمي الناشئة في مجال
التكنولوجيا التعليمية والتي نجحت بجمع 8.6 مليون دولار في جولة تمويلها الأولى، بالإضافة إلى شركة "نعناع" لتوصيل

المقاضي التي جمعت هي الأخرى 6.6 مليون دولار في جولتها الأولى.
    وتعد المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الخمسة الأوائل من حيث إجمالي التمويل وعدد الصفقات المبرمة
مقارنة بدول الشرق الأوسط. حيث تحتل المركز الثالث في إجمالي التمويل والمركز الرابع في عدد الصفقات المبرمة
خلال النصف الأول من عام 2019. وتندرج قطاعات التجارة الإلكترونية والتوصيل والنقل ضمن أكبر القطاعات في
السعودية من حيث إجمالي التمويل وعدد الصفقات، كما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا. وتتضمن المراتب الخمس الأولى قطاعات أخرى مثل الزراعة وتحليل البيانات والتعليم والأغذية والمشروبات.
    وخلال النصف الأول من عام 2019 استثمرت 30 جهة مختلفة في الشركات الناشئة في السعودية كان من بينها

شركات رأس المال الجريء وبرامج مسرعات الأعمال والمؤسسات وغيرها من الجهات المحلية والدولية.



شركة
 رائد فنتشرز

برنامج واعد
 للمشاركة برأس
 المال الجريء

صندوق
 الرياض تقنية

الشركة 
السعودية
 للاستثمار 

الجريء

      
صندوق
 STV

ومن بين أهم شركات رأس المال الجريء المحلية النشطة:

   أيضاً فقد أطلقت المملكة "جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة" لغايات تعزيز قطاع
الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وتحفيز الاستثمارات من خلال تنفيذ الشراكات.

   وتسعى الجمعية لتنفيذ خطط لتعزيز التعاون بين شركات الملكية الخاصة وشركات رأس المال
الجريء فضلاً عن تعزيز اهتمام المستثمرين بالجهات غير الحكومية لرأس المال الجريء والملكية
الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم وعقد ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات حول قطاع الملكية

الخاصة ورأس المال الجريء.
   كذلك فقد تضمنت الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني مبادرة تطوير وتنفيذ برامج الأسهم
الخاصة ورأس المال الجريء، وتهدف المبادرة إلى تطوير البرامج والتطبيقات والتنظيمات اللازمة
لتحفيز رأس المال الجريء والأسهم الخاصة، وإنشاء جمعية خاصة برأس المال الجريء لتحفيز نمو

واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



   وتجدر الإشارة إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي
من 20٪ في الوقت الحاضر إلى 35٪ بحلول العام 2030، وهذا لن يتأتى إلا بتقديم الدعم الكافي للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة القائمة، وتشجيع تأسيس المزيد منها. لذا نجد أنه تم تأسيس العديد من صناديق الاستثمار الجريء التي
(STC VENTURE) تهدف لتحقيق هذا الهدف. ومن أقدم هذه الصناديق صندوق اس تي سي للاستثمار الجريء

بجانب عدد آخر من الصناديق التي تم تأسيسها بهدف دعم الشركات الناشئة ومنها:

     
Saudi ventures capital الشركة السعودية للاستثمار الجريء
company: والتي تأسست من قبل هيئة المنشآت الصغيرة

والمتوسطة (منشآت) في عام 2018 وبرأس مال يقدر ب 2.8
مليار ريال سعودي وقد قامت بعقد عدة اتفاقيات مع صناديق
Raed للاستثمار الجريء مع عدد من الجهات مثل:(صندوق رائد
venture ، وصندوق نما Nama venture ، وصندوق رأس

المال الجريء التابع لشركة تأثير المالية والذي قامت منشآت
بالتعاقد معه مؤخراً (29/7/2019).

 
بنك التنمية الاجتماعية ويعتبر الذراع الداعم للشباب والفتيات
الذين لديهم رغبة في تأسيس مشاريعهم الخاصة وذلك من
خلال برنامج مسارات والذي يشمل مجموعة كبيرة من

الأنشطة التجارية.

 
Aramco :(واعد) مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال
entrepreneurship: ويسهم في تقديم حصص استثمار

مباشرة للمنشآت الباحثة عن شريك تجاري ويهدف هذا
البرنامج إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل

دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

 
شركة وادي الرياض للاستثمار Riyadh vally co: وتقوم
بتقييم المشاريع الناشئة بناء على معايير واضحة ومحددة
منها: الملكية الفكرية، والتقارير المالية الدقيقة وحجم
السوق ونسبة نموه، وتوافقه مع أولويات المملكة

الاستراتيجية على المستوىالوطني.

 
Aramco Energy أرامكو للاستثمار الجريء في الطاقة
venture: ويستهدف هذا الصندوق الاستثمار في الشركات

ذات النمو المبكر وذات النمو المرتفع في تقنيات ذات أهمية
استراتيجية لشركة أرامكو وذلك في مجالات الطاقة

المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة وقطاعات المياه.

 
صندوق سابك للاستثمار الجريء SABIC ventures: ويقدم
هذا الصندوق الدعم للشركات المبتكرة ويقوم باستكشاف
فرص التطوير معها بهدف تسريع نموها وذلك في مجالات
الطاقة البديلة، تكنولوجيا المواد الأولية والمواد المتقدمة

بالإضافة إلى عمليات المعالجة وكفاءة الطاقة.

 
صندوق سكوبير ويعتبر منصة تمويل جماعي تتيح لرواد
الأعمال فرصة الحصول على تمويل عن طريق طرح نسبة من

أسهم المشروع للاكتتاب العام والخاص.
 

صندوق شركة علم للاستثمار الجريء وتشجع على الاستثمار
في قطاعات عديدة مثل: النقل، والصحة، وأمن المعلومات

والقطاع المالي.



رابعاً :الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
"منشآت" ودعم رأس المال الجريء

 
   أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، وتتلخص أهدافها
بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل
الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. كما تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج
ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر
الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات
والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم
الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية

والموارد البشرية وغيرها. 
   أيضاً تعمل "منشآت" على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك
وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت،
وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت
لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات
العامة والخاصة ذات العلاقة. وتسعى "منشآت" إلى إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية
والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت المعنية برأس المال الجريء بالتعاون
مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع
برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات

الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.



خامساً: دور "الشركة السعودية في تعزيز
 الاستثمار الجريء" بالمملكة.

   تأسست الشركة السعودية في تعزيز الاستثمار الجريء عام 2018م بمبادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت) ولتكون جزءاً من خطة تحفيز القطاع الخاص. وكان الهدف من هذه الخطوة سد الفجوات الحالية
في تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تم تخصيص 750 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) بحيث يتم ضخها عبر

برنامجين رئيسيين هما: الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة والاستثمار في الصناديق كما يلي:

الاستثمار في الشركات الناشئة: حيث تستهدف الاستثمار المباشر في الشركات
الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد (الملائكيين)، وصناديق

الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

الاستثمار في الصناديق: وتهدف الشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى الاستثمار
في صناديق الاستثمار الجريء على نحو يهدف إلى تحفيز تأسيس صناديق

للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.



سادساً: "صندوق الصناديق" وأثره في تفعيل دور
 القطاع الخاص وتحفيز استثمارات رأس المال الجريء

    "صندوق الصناديق" هو صندوق تابع لصندوق الاستثمارات العامة وقد تم تأسيسه برأسمال يقدر
بأربعة مليارات ريال في عام 2017، وهو صندوق استثماري يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، من خلال
مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. كما يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال
الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة، بغرض زيادة فرص

المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
    وقد بدأ الصندوق أخيرا الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وصناديق الملكية الخاصة، ويركز
الصندوق على الاستثمارات في الصناديق المحلية بشكل كبير. كما أن الصندوق لن يستثمر في
صناديق الأسهم، والصناديق العقارية. وقد شرع "صندوق الصناديق" التابع لصندوق الاستثمارات
العامة في تنفيذ المهام المنوطة به، المتمثلة في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء
وصناديق الملكية الخاصة، ذلك بعد إنهاء الخطط والسياسات والاستراتيجيات وتوزيع الأصول الخاصة

به، وبدء توظيف القدرات البشرية لديه.
    أيضاً فإن الصندوق سيعمل على الاستثمار في الصناديق الإقليمية والدولية التي لها استثمارات
داخل السعودية. أما طبيعة الاستثمارات التي يستهدفها الصندوق، فستكون طويلة المدى، حيث

سيعلَن تباعا عن استثمارات الصندوق خلال المستقبل القريب.
   وقد جاء تأسيس الصندوق كإحدى المبادرات الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء

والملكية الخاصة.
    وسيقوم الصندوق، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى
تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساس في نمو الاقتصاد
وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره في الاستثمار في

صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
    وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق" بالمساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال
بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي

إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
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